
اثر العلاقـة الزوجیـة في تطبیق قانون العقوبات

  د احمــد حمــد الله احمــد.م.أ

تشكل الاسرة اللبنة الاولى في صرح المجتمع فھي النواة التي تنبثق منھا جمیع 
العلاقات البشریة ، الامر الذي جعلھا بمثابة وحدة قیاس المجتمع الاساسیة اذ 

یتصور ثمة تطور في المجتمع دون ان تكون یقوى بقوتھا ویضعف بضعفھا فلا 
الاسرة سلیمة متماسكة یسود افرادھا الوئام والسلام وتفیض على اعضائھا 
مشاعر الحب والرحمة ومن ھنا تتجلى ضرورة الاھتمام بھا وتوفیر كافة الضمانات 

.القانونیة لحمایتھا حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولیتھا 

مجموعة من الروابط الانسانیة والاجتماعیة والقانونیة اذ تنشأ بین افراد الاسرة
فتنشأ بین الزوج والزوجة رابطة الزوجیة التي تثمر عن تكوین اسرة مترابطة 
تسودھا العلاقات الحمیمة ویھدف القانون الى حمایة ھذه الروابط ایماناً منھ بأھمیة 

بط الاسریة تتصل الاسرة ودورھا الجوھري في بناء المجتمع ، واذا كانت الروا
بكافة فروع القانون فأنھ من الطبیعي ان یكون القانون الجنائي اقرب ھذه الفروع 

  .الى تلك الروابط بغیة حمایتھا 

ویھدف القانون الجنائي بشقیھ الموضوعي والاجرائي الى حمایة اسس النظام 
ه تتسم الاجتماعي وبصفة خاصة الروابط العائلیة ویتمیز ھذا القانون بأن قواعد

بقوة التأثیر على السلوك الاجتماعي ویوازن القانون الجنائي بفرعیھ بین المصلحة 
الخاصة للفرد والمصلحة العامة فیقر من المصلحتین ما یھم المجتمع ویضمن 
استقراره وتحظى الروابط العائلیة بمكانة خاصة عند اقامة ھذا التوازن ویتضح ھذا 

راً واضحاً في تطبیق القانون الجنائي بشقیھ فیما یفرضھ من قواعد تؤثر تأثی
الموضوعي والاجرائي بغیة حفظ صلات المودة الاجتماعیة وعدم تفتیت عرى 

  .الاسرة حتى لاتتعرض دعائم المجتمع للخطر والضرر 

وفیما یتعلق بالقواعد الموضوعیة تأخذ اغلب التشریعات العقابیة المقارنة في 
ء كان ذلك في مجال التجریم ام في مجال العقاب ففي حسبانھا الروابط العائلیة سوا

مجال التجریم نجد ان ھذه الروابط ومنھا الرابطة الزوجیة تعتبر شرطاً في بعض 
  .  الجرائم 

وفي مجال العقاب نجد ان للروابط العائلیة بصورة عامة والرابطة الزوجیة بصورة 
ع الوضعي في كثیر من خاصة دوراً بارزاً في ھذا المجال حیث اعتبرھا المشر

الحالات عذراً معفیاً او مخففاً من العقاب او سبباً للاباحة من ناحیة ، وظرفاً مشدداً 
  .من ناحیة اخرى 



وحرصاً من المشرع الوضعي على حفظ صلات المودة والرحمة وعدم تفتیت عرى 
ألة الاسرة فقد اعترف بھذه الروابط وجعلھا محل اعتبار لدیھ عند تناولھ لأي مس

  .من المسائل المتعلقة بكیان الاسرة 

ونجد ان المشرع الجنائي قد یعتد بالعلاقة الزوجیة في بعض الجرائم ویعتبرھا 
شرطاً مفترضاً لقیامھا وقد یعتبر مسكن الزوجیة شرطاً خاصاً في بعض الجرائم 

  .الاخرى 


